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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
:حجّيّة الاستصحاب على أساس إفادته للظن•
ورث إنّ الحالة السابقة ت : هو الظنّ، فيقال: الدليل الأوّل•

، و الظنّ، فيكون الظنّ دليلًا عل ى حجّيّ ة الاستص حاب
ذلك إمّا من ب اب الظ نّ الع وعأ، أو م ن ب اب الظ نّ 

الشخصأ، 

31: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ل و -إنّ الحالة الس ابقة: أنّه إن قلعا: و الفرق بيعهما هو•

أ تورث الظنّ، فتكون حجّ ة حتّ ى ف -خلّيت و طبعها
اقترن ت بم اني نمع ي ع ن: مورد لم تخلّ و طبعه ا، أ 

حصول الظنّ، كان هذا مععاه حجّيّ ة الاستص حاب م ن 
.باب الظن العوعأّ

31: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
-ه الو خلّيت و طبع-إنّ الحالة السابقة: و أمّا إن قلعا•

ذا تورث الظنّ فمهما خلّيت و طبعها كانت حجّة، كان ه 
.مععاه حجّيّة الاستصحاب من باب الظنّ الشخصأّ

31: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
التأ حجّيّة الظنفأ هذا الدليل هأ مسألة نقطة الفراغ و •

لم نتعرّض لحالها فأ هذا الدليل، 
ليل أو ب دحجّيّة هذا الظنّ ب دليل الانس داد فلو فرضت •

آخر، و ضمّت هذه الكبرى الى ما فرض من الصغرى، و
لً ا دلي، كان مجموع ذل ك إفادة الحالة السابقة للظنّهأ 
.على حجّيّة الاستصحابكاملًا

31: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ليل الثانأ و نستشهد للصغرى فأ المقام بما نذكر فأ الد•

ب ل إنّ ه ذه الس يرة م ن ق: من السيرة العقلائية، فيق ال
، و إنّم ا العقلاء لا نحتمل تحققها من باب التعبّد الصرف
.هأ من باب ما نرون فأ المقام من الطرنقية

أنّ هذا الوجه لا محصّ ل ل ه لا كب رى و لا : و الصحيح•
.صغرى

31: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ل فلعدم ثب و  حجّيّ ة ه ذا الظ نّ لا ب دلي: أمّا الكبرى•

ف أ محلّ ه، و لاالانسداد؛ لعدم تماميّته على ما مض ى
ذا بدليل خاصّ؛ لعدم أ ّ دليل خاصّ على حجّيّت ه، و إ
اً ارند التمسّك بالسيرة و عدم الردع كان ذل ك رجوع 

.إلى الدليل الثانأ

31: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ل و -فلأنّ كون الحالة الس ابقة مورث ة للظ نّ بالبق اء: و أمّا الصغرى•

ممعوع ة، ف ّنّ ه ذا الظ نّ نان ح م ن حس ابا  -خلّيت و طبعه ا
الاحتمالا  المختلفة جدّاً ب اختلاف الم وارد و الان خاص و مق دار 

. البقاء، و مجرد الحالة السابقة لا تورث أ ّ ظنّ بالبقاء

32: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
حيح، لأنّ و أمّا الاستشهاد على حصول الظن بالسيرة العقلائية فغير ص•

لك و إن بعاءهم على البقاء باعتبار تحقق الحالة السابقة بما ه أ ك ذ
أ، و كان ثابتاً فأ الجملة، و لكن ليس ذلك على أس اس ظ نّ معطق 

ما إنّما هو على أساس وهمأّ، و هو أساس الانس بالحالة السابقة، و ب
ت أنّ هذا الأساس ثابت فأ الحيوانا ، فلذا ترى أنّ هذا الج ر  ثاب 

فأ الحيوانا  أنضاً، 

32: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
أ فرد بما أنّ هذا الوهم إنّما نتحقّق ععد ما نتكلّم فأ فرد معيّن لا فو •

لاء إنّم ا مبهم، ترى أنّ هذا الميل العفسأ إلى الحكم بالبقاء عع د العق 
س عة نوجد ععد تعيّن الفرد، فمن أنس ذهعه بصدنق له ع ا  س تّين
عل ى مثلًا، ثمّ لم نره إلى سعة لسفر و نحوه، و لم نكن له أ ّ اطّ لاع
كن ل و حاله، فلو سُئِل عن حياته نُرى أنّه نميل إلى فرض حياته، و ل

تّين إنّ نخصاً عا  س: ابدل هذا الشخص بشخص آخر مبهم، فقيل له
 نرزق سعة ثم مضت عليه سعة ليس لعا اطّلاع على حاله، فهل هو حأّ
ان البعاء أو لا؟ فهعا لا نميل إلى الحياة، بل نظهر الجهل المطلق، فلو ك

.على البقاء على أساس معطقأ لم نكن نفرّق بين الحالين

32: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
:حجّيّة الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية•
الحالة الس ابقة، قيام السيرة العقلائية على البعاء على بقاءالدليل الثانأ•

.بل استشهد بعض بثبو  السيرة ععد البشر و الحيوانا 

33: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ه بأنّ ما و قد ناقش فأ السيرة السيّد الاستاذ و غير•

عق لاء نرى من البعاء على الحالة السابقة من قبل ال
اب، و ليس على أساس الحالة السابقة و الاستصح

إنّما هو لُامور اخ رى اتّفاقيّ ة كثب و  الاطمئع ان
بالبقاء أحياناً، أو الظن ب ه اخ رى، أو ك ون ذل ك
ن جرناً على الرجاء و الاحتياط ثالثةً، أو كون ه م 

.باب الغفلة و عدم الالتفا  رابعةً 
33: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
أ و لكنّ الصحيح ما مضى من أنّ هذه السيرة موجودة ف•

قة، الجملة على أساس الوهم و انس الذهن بالحالة الساب
و نفس ما ذكروه من الغفلة نكون معشأها عادةً هو ذاك
ون الوهم، و الجر  على وفق الظنّ بالحالة الس ابقة نك 

نّ، لك ن فأ كثير من الأحيان فأ موارد لا نكتفون ب الظ
نؤثّر ضمعاً ذاك الوهم الذ  نوجب نوع اً م ن س كون 

العفس و عدم الاضطراب، 

33: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ى إنّ ه نشهد لهذه السيرة ذكر كثير من العلماء لها، حت و •

ة لو لا هذه الس يرة و البع اء عل ى الحال ة الس ابق: قيل
ر من لاختلّ نظام المعا ، و هو كذلك فأ الجملة، فكثي

الامور نمشأ ببرك ة ه ذه الغفل ة وال وهم الم اني م ن 
.الاحتياط و اضطراب العفس

33: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
يرة و بعد، فالكلام فأ المقام تارةً نقي فأ الص غرى و ه أ ف رض س •

هأ نكشف عدم الردع ععها عن الإمضاء ، و اخرى نقي فأ الكبرى و
.عدم الردع

لي ل أمّا الكلام فأ الصغرى فافتراض سيرة نكون عدم ال ردع ععه ا د•
:الإمضاء نُتصوربثلاثة أنحاء

33: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب

الجر  دعوى أنّ السيرة العقلائية ثابتة فأ-1•
  من العملأ فأ أغراضهم التكونعية، و قد سر
وارد موارد أفعالهم و أغراضهم التكونعية إلى م
علي ه )الأحكام بم رأى و مس مي م ن الإم ام 

(.السلام

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب

أ دعوى أنّ سيرتهم فأ الجر  العمل أ ف -2•
ب أغراضهم التكونعية و إن ل م تس رِ إل ى ب ا

الأحكام لكعّها تش كّل خط راً عل ى أغ راض 
ف أ مع رض -على أ ّ حال-إذ هأ: المولى

ارع السرنان لا محالة، فلو لم نرضَ بذلك الش
.لردع ععه

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
يُ رى دعوى السيرة بين العقلاء بما هم موالأ، ف-3•

ل فأ كما هو الحا-فأ المولونا  العرفية الإلزامية
لص دنق الأب بالعسبة لابعه مثلً ا، أو الالتماس ية كا

ذرّاً، و الاستصحاب معجّ زاً و مع -بالعسبة لصدنقه
خطراً على أغ راض -لا محالة-هذا أنضاً نشكّل

.ع ععهالمولى، فلو لم نرضَ المولى بذلك للزم الرد

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
غي ر الثال  أنّ دعوى السيرة ب العحو : و التحقيق•

ثابتة، و عهدتها على مدعيها، 
، ف  ّنّ الس  يرة ليس  ت الاول  ىو ك  ذلك ال  دعوى •

ها محكمة إلى درجة لا نحتمل عدم إسراء العقلاء ل
إلى باب الأحكام، و لو م ن ب اب ثب و  ارتك از
ها ذهعأ لهم على أنّ الأحكام الشرعية نجب اتّخاذ

من الشارع،

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ك ن خصوصاً أنّ القول بحجّيّة الاستصحاب ل م ن•

م ن رائجاً بين العلماء الأقدمين، بل إنّ المح دّثين
، و أصحابعا قد اكّدوا على عدم حجّيّة الاستصحاب

ادّعوا الإجماع على ذلك، 

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
م ة و من البعيد جداً أن نفترض بعاء أص حاب الائ•
ذه ن على الاستصحاب، ثمّ ابتعاد( عليهم السلام)

ى العلماء عن قبول الاستصحاب الى ه ذا المس تو
ة ل دى مجرّد السيرة الثابتفلا نبقى إذن عدا دعوى 

عه ا ، و عدم الردع عالعقلاء فأ أغراضهم التكونعية
راً الكانف عن الإمضاء باعتبار أنّه ا تش كّل خط 

.على أغراض المولى
34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
و أمّا الكلام فأ الكبرى فم ا نتص وّر رادع اً ع ن•

غي ر السيرة فأ المقام هأ الأدلّة العاهية عن العمل ب
العلم مي أدلة البراءة أو الاحتياط،

ذل ك ( رحم ه اه)و قد جعل المحقّق الخراسانأ •
ا فأ رادعاً عن السيرة هعا ، و لم نقبل رادعيّتها ععه

باب خبر الثقة ، 

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
رحم ه)و من هعا اعترض عليه المحقّ ق الع ائيعأ •

ع ة بأنّه لا وجه لهذا الفرق، فّمّا أن تكون راد(  اه
تك ون ك ذلك ف أ ك لافأ ك لا المق امين، أو لا

.المقامين

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
إنّعا لا ندخل هعا فأ البح  ع ن أنّ ه ذه الأدلّ ة : أقول•

هل نمكن دعوى عجزها عن الردع و لو فأ خص وص 
لثق ة و خبر الثقة أو لا، لأنّ هذا ما بحثعاه فأ باب خبر ا

قد اخترنا هعاك عجزها عن ذلك، 

35: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ها بعد فرض الفراغ عن عجز-إنّما نبح  هعا عن أنّهو •

ف أ هل تعجز عن الردع حتّى-عن الردع فأ خبر الثقة
نّ المقام، أو نمكن إب داء ف رق ب ين المق امين بحي   إ

هعا بغضّ الاستدلال بالسيرة لو تمّ فأ ذاك المقام لا نتم
انأ العظر عن أنّ هذا الفرق كان معظوراً للمحقّق الخراس 

و مقبولًا ععده، أو لا؟( رحمه اه)

35: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ر هع ا و هعاك وجوه لإبداء الفرق بين المقامين نحن نذك•

:سبعة معها

35: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ى أنّ السيرة كلّما كانت أقوى احتاجت إل : الوجه الأوّل•

ة لا ردع أقوى، و السيرة فأ خبر الثقة قونّة إل ى درج 
و نمكن الاقتصار فأ ردعها على هذا المقدار من عموم أ
إطلاق من ه ذا القبي ل، و ه ذا بخ لاف المق ام ال ذ  

مثل هذه الكفانة فأ ردع السيرة ب-على الأقلّ-تحتمل
.رتبةالعموما  و الإطلاقا ؛ لعدم قوّة السيرة بتلك الم

35: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
ادعة عن بعد فرض عدم أولونة جعل هذه الأدلّة ر-دامت بركاته-ما ذكره السيد الاستاذالوجه الثانأ•

مضاة  آنذاك، من أنّ الردع لم نكن فأ أوائل البعثة، فالسيرة كانت م: جعل السيرة مخصِّصة و بالعكس
الاستصحاب؛ لأنّ فعستصحب الحجّيّة فأ باب خبر الثقة، و لكن لا نمكععا استصحاب الحجّيّة فأ باب

.هذا نععأ إثبا  حجيّة الاستصحاب بالاستصحاب، و هو غير معقول
:نرد على هذا الوجه: أقول•
؟أنّ الاستصحاب مدركه هو خبر الثقة، فكيف نثبت حجيّة خبر الثقة بالاستصحاب: أوّلًا•
أ س ائر أنّ خصوص أصالة عدم العسخ ثابتة بالإجماع و نحوه، و لو أنكرن ا الاستص حاب ف : و ثانياً•

.الموارد إذن نمكععا التمسّك بأصالة عدم العسخ فأ كلا البابين
36: ، ص5مباح  الأصول، ج•
.هذا، و لكنّ السيّد الاستاذ لا نقول بأصالة عدم العسخ بقطي العظر عن دليل الاستصحاب•
أ عمل أنّ ما دلّ على المعي عن العمل بغير العلم إرناد  ندلّ على وجوب كون المبدأ فالوجه الثال •

ب ار و أمّ ا أخ. ء م ن المق امينء مسلّم لا نرتبط بالردع عن السيرة فأ ن أالمكلّف علماً، و هذا نأ
.تصحابالبراءة فهأ لا تردع عن خبر الثقة؛ لثبوتها بخبر الثقة، و لكعه لا ماني من ردعها عن الاس

34: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أدلّة حجّيّة الاستصحاب
.و هذا الوجه مبعأّ على القول بكفانة عدم ثبو  الردع فأ حجيّّة السيرة، و عدم الحاجة الى ثبو  عدم الردع•
ه فعفس السيرة كانت سارنة إلى باب الأحكام، وعلي-( رحمه اه)كما نستفاد من عبارة المحقق الخراسانأ -أنّ السيرة فأ خبر الواحد: الوجه الرابي•

اب الأحك ام لما استمرّ  السيرة فأ ب( عليهما السلام)دليل بدرجة الاطمئعان على عدم ردع نفسها، فّنهّ لو حصل الردع من أمير المؤمعين و الحسن 
(.عليه السلام)إلى زمان العسكر  

حم بيعهما دع، وقي التزانعم، لو وجد دليل قو ّ فأ مقابل هذا الدليل ندلّ على الردع بحي  نقابل فأ تأثيره فأ العفس دلالة نفس السيرة على عدم الر•
.فأ التأثير، و ععد العتيجة لا نثبت الإمضاء، و لا نكفأ لذلك مجرد عموم و إطلاق

دئ ذ لا ، و ععو أمّا فأ المقام فحي  إنّ السيرة لم نثبت سرنانها إلى باب الأحكام، بل المظعون عدم سرنانها، فهأ بعفسها لا ت دلّ عل ى ع دم ال ردع•
ق ك ان إنّه لعل نفس ه ذا العم وم و الإط لا: إنهّ لو ردع لوصل الردع، لكن نقول فأ المقام: طرنق إلى استكشاف عدم الردع، لأنّ طرنقه هو أن نقال

.بقصد الردع
  ردع ل م حتى لو قلعا بأنهّ لا نكشف عن عدم الردع؛ لاحتم ال ثب و-أنّ ارتكاز حجيّّة خبر الثقة فأ الأحكام ععد أصحاب الأئمة: الوجه الخامس•

م نثبت وجوده فأ نوجب إجمال دليل البراءة لمورد خبر الثقة الدال على الإلزام، فعضطرّ الى الأخذ بجانب الإلزام، و مثل هذا الارتكاز ل-نلتفتوا إليه
.باب الاستصحاب

أ باب الاستصحاب، و ععدئذ ثابتة فأ باب خبر الثقة، و غير ثابتة ف-بحسب عالم التعجيز و التعذنر-أنّ السيرة بين الموالأ و العبيد: الوجه السادس•
نمكن إرجاع ذلك فأ باب خبر
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دم الإلزام، و إلى دعوى قصور فأ حقّ الطاعة، بحي  لا نشمل مورد دلالة خبر الثقة على ع-( رحمه اه)كما هو ظاهر عبارة الشيخ الآخوند -الثقة•

.عة حتماًنعم، لو ثبت الردع كان التعونل على خبر الثقة ععدئذ مخالفة قطعيّة، و هذا معاف لحقّ الطا. هذا لو تمّ فلا حاجة إلى ثبو  الإمضاء
ص د إثب ا  و أمّا فأ المق ام فيق. أنهّ ندّعى فأ باب خبر الثقة قصور فأ حقّ الطاعة ما لم نصل الردع، فلا حاجة إلى إثبا  عدم الردع: و الخلاصة•

.تحجيّّة الاستصحاب باثبا  جعل المولى له حجّة عن طرنق إمضاء السيرة الثابت بعدم الردع، فلا بدّ من إثبا  عدم الردع، و لم نثب
.و إن لم نكن مقبولًا ععدنا( قدس سره)و هذا الوجه نقرب جدّاً من ارتكاز الشيخ الآخوند •
: امين، و هو أن نق البعدم الفرق بين المق( رحمه اه)الذ  اعترض على المحقّق الخراسانأ ( رحمه اه)ما نعاسب مبانأ المحقّق العائيعأ الوجه السابي•

و م يم كش فه إنّ بعاء العقلاء فأ الاستصحاب لم نكن على وجه الأمارنة، و فأ باب خبر الثقة كان على وجه الأمارنة و ما فيه من الكش ف، م ي تت
. و هذا بخلاف الاستصحاب. أو الدليل الرادع عن العمل بغير العلم( رفي ما لا نعلمون)جعله علماً تعبداً، فيصبح حاكماً على 
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